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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثانية

  )ب (١٧البند 
 :المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي    

        النظام المالي الدولي والتنمية
بنـاء علـى    ،  )جامايكـا (نائبة رئيس اللجنـة، الـسيدة فـرح بـراون           مشروع قرار مقدم من         

 A/C.2/68/L.4 بشأن مشروع القرار رسمية مشاورات غير
    

  النظام المالي الدولي والتنمية    
  

 ،إن الجمعية العامة  

 ٢٠٠٠ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢٠ المـــــؤرخ ٥٥/١٨٦ إلى قراريهـــــا تـــــشير إذ  
نحــو هيكــل مــالي دولي   ”  المعنــونين٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٥٦/١٨١ و

سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالـة        معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا      
 ٢٠٠٢ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٠ المـؤرخ  ٥٧/٢٤١إلى قراراتهـا  و “الاقتصادية والاجتماعيـة 

ــؤرخ ٥٨/٢٠٢ و ــانون الأول٢٣ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٥٩/٢٢٢  و٢٠٠٣ديـ ــانون  ٢٢ المـ كـ
 ٦١/١٨٧  و٢٠٠٥ديــسمبر /كــانون الأول ٢٢ المــؤرخ ٦٠/١٨٦  و٢٠٠٤ديــسمبر /الأول

ــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول٢٠الم ــسمبر د/كــانون الأول ١٩ المــؤرخ ٦٢/١٨٥  و٢٠٠٦دي ي
 المــــــؤرخ ٦٤/١٩٠  و٢٠٠٨ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ١٩ المـــــؤرخ  ٦٣/٢٠٥  و٢٠٠٧
ــسمبر /كــانون الأول ٢١ ــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٥/١٤٣  و٢٠٠٩دي  ٢٠١٠دي
ــؤرخ ٦٦/١٨٧ و ــانون الأول٢٢ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٧/١٩٧ و ٢٠١١ديـ ــانون ٢١ المـ  كـ

   ،٢٠١٢ديسمبر /الأول
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 بـاء المـؤرخ     ٥٦/٢١٠قرارها  إلى  و )١(لألفيةلالأمم المتحدة   إعلان   إلى   أيضا وإذ تشير   
 )٢(تمويـل التنميـة   ل الذي أيـدت فيـه توافـق آراء مـونتيري للمـؤتمر الـدولي                ٢٠٠٢ هيولي/تموز ٩
 نـامج مواصـلة تنفيـذ   وبر )٤(٢١ وجـدول أعمـال القـرن    )٣(إعلان ريو بشأن البيئة والتنميةإلى  و

 خطـة ”(مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المـستدامة      نتائج خطة تنفيذ  و)٥(٢١جدول أعمال القرن    
   ،)٦()“للتنفيذجوهانسبرغ 

ؤتمر المتابعـة   لم الوثيقة الختامية    :إلى إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية      كذلكوإذ تشير     
في  في الدوحـة     الـذي عقـد    )٧(توافق آراء مونتيري  الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ       

   ،٢٠٠٨ديسمبر /كانون الأول ٢إلى نوفمبر /تشرين الثاني ٢٩ منالفترة 
 التنميـة وإلى  في إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالميـة وتأثيرهـا          تشير وإذ  

 ،)٨( الختاميةتهوثيق

الأهـداف  ب  للجمعيـة العامـة المعـني     لرفيـع المـستوى    إلى الاجتماع العام ا    أيضا تشير وإذ  
سـبتمبر لمتابعـة    / أيلـول  ٢٥المناسبة الخاصة التي عقدها رئيس الجمعية العامة في         الإنمائية للألفية و  

   ،)٩(تين الختاميماهيثيقتو والجهود المبذولة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
دة للتنميـــة المـــستدامة الـــذي عقـــد في    إلى مـــؤتمر الأمـــم المتحـ ــ وإذ تـــشير كـــذلك    

 وإلى وثيقتــه ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٢ إلى ٢٠جــانيرو، البرازيــل، في الفتــرة مــن     دي ريــو
  ،)١٠(“المستقبل الذي نصبو إليه”الختامية المعنونة 

__________ 
 .٥٥/٢القرار   )١(  
ــر ا  )٢(   ــؤتمر الـــدولي  تقريـ ــل التنميـــة للمـ ــونتيري، المكـــسيك،  تمويـ ــارس / آذار٢٢‐١٨، مـ منـــشورات  (٢٠٠٢مـ

 .، المرفق١ر ، الفصل الأول، القرا)A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع  الأمم
الأول،   المجلد ،١٩٩٢يونيه  / حزيران ١٤‐٣تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئـة والتنميـة، ريو دي جانيرو،             )٣(  

ــؤتمر    ــذها الم ــتي اتخ ــرارات ال ــع      (الق ـــم المبي ـــدة، رقـ ــشورات الأمــــم المتحـ ــصويبA.93.I.8من ، ١ ، القــرار) والت
 .الأول المرفق

 .المرفق الثانيالمرجع نفسه،   )٤(  
 .، المرفق١٩/٢-القرار دإ  )٥(  
 ‐أغــــسطس / آب٢٦مــــؤتمر القمــــة العــــالمي للتنميــــة المــــستدامة، جوهانــــسبرغ، جنــــوب أفريقيــــا،   قريــــر ت  )٦(  

ــول ٤ ــع     (٢٠٠٢ ســبتمبر/أيل ــم المبي ــم المتحــدة، رق ــشورات الأم ــصويبA.03.II.A.1من ــصل الأول، ) والت ، الف
 .المرفق ،٢ القرار

 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٧(  
 .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )٨(  
 .٦٨/٦ والقرار ٦٥/١القرار   )٩(  
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العــضوية بــاب فريــق العامــل المخــصص المفتــوح البالعمــل الــذي اضــطلع بــه  وإذ تنــوه  
 بالأزمـة الماليـة      المتعلـق  مـؤتمر للابعة المـسائل الـواردة في الوثيقـة الختاميـة           لمت لجمعية العامة لتابع ل ا

   ،)١١(تقريره المرحليبعلما إذ تحيط و، التنمية ها فييرأثتوالاقتصادية العالمية و
 إلى المناقــشة المواضــيعية الرفيعــة المــستوى بــشأن حالــة الاقتــصاد والماليــة في   وإذ تــشير  

ــيس   العــالم وتأثيرهــا في التنمي ــ ــتي دعــا إلى عقــدها رئ ــةة وال ــةالجمعي ــار١٨ و ١٧ في  العام  / أي
   ،٢٠١٢ مايو

 في  ٦٧/١٩٧ إلى الاجتماع الذي عقدته اللجنـة الثانيـة عمـلا بـالقرار               أيضا وإذ تشير   
ينبغــي اتخاذهــا للتــصدي مناقــشة الإجــراءات الــتي  مــن أجــل ٢٠١٣نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٣

للأزمة المالية والاقتـصادية العالميـة وتأثيرهـا في التنميـة واسـتطلاع الإمكانـات المتاحـة لاسـتعادة           
  ، الثقة والنمو الاقتصادي

 الــدورة الــسادسة لمنتــدى أســتانا الاقتــصادي والمــؤتمر العــالمي بانعقــاد  علمــاتحــيط وإذ  
الــدعوة إلى عقــد بو، ٢٠١٣مــايو / أيــار٢٤ إلى ٢٢أســتانا في الفتــرة مــن في  ،لمواجهــة الأزمــة
ــة الأزمـــة في  المـــؤتمر الـــدولي ــتانا في الف العـــالمي الثـــاني لمواجهـ  / أيـــار٢٣ إلى ٢١تـــرة مـــن أسـ

   ،٢٠١٤ مايو
 بانعقاد منتدى سانت بيترسبورغ الاقتـصادي الـدولي في سـانت       وإذ تحيط علما أيضا     

  ، ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٢لى  إ٢٠بيترسبورغ بالاتحاد الروسي في الفترة من 
ــذلك    ــا كـ ــيط علمـ ــومي   وإذ تحـ ــشرين يـ ــة العـ ــة مجموعـ ــاد قمـ ــول٦ و ٥ بانعقـ  / أيلـ
  ،٢٠١٣ سبتمبر

 لا تزال تـؤثر سـلبا       لأزمة المالية والاقتصادية العالمية   من أن ا   قلقبالغ ال عن   عربتوإذ    
ذ تـدرك أن  وإ ،وإذ تسلم بوجود أدلة على حـصول انتعـاشٍ متفـاوت وهـش            في التنمية خاصة،  

المخاطر القـصوى   الاقتصاد العالمي، على الرغم مما يُبذل من جهود كبيرة ساعدت على احتواء
حرجـة محفوفـة بمخـاطر     وتحـسين ظـروف الـسوق الماليـة وإدامـة الانتعـاش، لا يـزال يمـر بمرحلـة         

لا سـيما  وارتفاع معدلات البطالـة و  الهبوط، بما في ذلك التقلبات الشديدة في الأسواق العالمية،
واتـساع نطـاق الـضائقة الماليـة، الأمـر الـذي        في صفوف الشباب، والمديونية في بعـض البلـدان،  

علـى الـصعيد العـالمي ويعكـس الحاجـة إلى إحـراز        يطرح تحديات بالنسبة للانتعـاش الاقتـصادي  
العــالمي وإعــادة التــوازن إليــه، وإذ تؤكــد الحاجــة إلى    تقــدم إضــافي نحــو الحفــاظ علــى الطلــب  

__________ 
 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )١٠(  
  )١١(  A/64/884. 
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لأوجــه الــضعف والاخــتلال في المنظومــة، وإصــلاح  صــلة بــذل الجهــود مــن أجــل التــصديموا
   الإصلاحات المتفق عليها حتى الآن، النظام المالي الدولي وتعزيزه، مع تنفيذ

أنه لئن كان بعض البلدان الناميـة المـساهم الرئيـسي في النمـو الاقتـصادي                وإذ تلاحظ     
 الاقتصادية إلى الحد مـن قـدرة تلـك البلـدان علـى تحمـل       العالمي الذي تحقق مؤخرا أدت الأزمة     

مزيد من الصدمات، وإذ تشير إلى الالتزامات الـتي قطعـت مـن أجـل دعـم التنميـة وتحقيـق نمـو                       
قوي مطرد يتسم بالتوازن ويشمل الجميع، وإذ تعيد تأكيـد ضـرورة أن تتعـاون جميـع الجهـات                 

ــة       لتحقيـــق الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة    مـــن أجـــل الوفـــاء بالالتزامـــات ذات الـــصلة بالتنميـ
  ،٢٠١٥ عام بحلول

أمـر بـالغ الأهميـة     اد ترابط ـ دا الاقتـصادية العالميـة في عـالم يـز          الشؤون  إدارة بأن تقروإذ    
 تحقيق التنمية المستدامة في جميـع البلـدان   التي تبذل على الصعيد الوطني من أجل    لنجاح الجهود   

زال من الـضروري مواصـلة        ما السنين على مر    بذلتلتي   ا  الكبيرة  الجهود  من رغمعلى ال وبأنه  
  الاقتصادية العالمية وتعزيز دور الأمم المتحدة في هذا الصدد،الشؤون تحسين إدارة 

 إلى الالتــزام بالعمــل علــى نحــو متــضامن لاعتمــاد نهــج منــسق شــامل علــى    وإذ تــشير  
لتنميــة مــن جــراء الأزمــة    الــصعيد العــالمي في التــصدي للآثــار الــسلبية الــتي لا تــزال تطــال ا       

الاقتصادية والمالية العالميـة، وباتخـاذ إجـراءات ترمـي في جملـة أمـور إلى اسـتعادة الثقـة والحفـاظ                      
  على النمو الاقتصادي وكفالة العمالة الكاملة المنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع،

ــد  وإذ ت   ــد تأكي ــه في مي     عي ــصوص علي ــى النحــو المن ــم المتحــدة، عل ــاثاقمقاصــد الأم ، ه
 الاجتمـاعي أو الاقتـصادي  ذات الطـابع   حـل المـشاكل الدوليـة        علىذلك التعاون الدولي     في بما
الإجراءات الـتي تتخـذها الـدول مـن          مركزا لتنسيق    الثقافي أو الإنساني وجعل الأمم المتحدة      أو

ة الدور القيـادي للأمـم المتحـد       وإذ تكرر تأكيد ضرورة تدعيم       شتركة،أجل بلوغ مقاصدها الم   
  التنمية،تحقيق في 

المطـرد  لنظام المالي الدولي النمو الاقتصادي      ضرورة أن يدعم ا    على تكرر التأكيد    وإذ  
هـود  الجدعـم  ووتعمـيم الخـدمات الماليـة         وتوفير فرص العمل   والتنمية المستدامة الشامل المنصف   

جميـع  بحـشد    ذاتـه  في الوقـت      يـسمح  وأنالجوع في البلدان النامية،     الفقر و لقضاء على   المبذولة ل 
  متسق،  بشكلالتنمية مصادر تمويل
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لعقـد   ابرنـامج عمـل  إلى مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلـدان نمـوا و     وإذ تشير     
، وإذ تــسلم في هــذا الــسياق بــضرورة أن تــدعم  )١٢( لــصالح أقــل البلــدان نمــوا ٢٠٢٠-٢٠١١

منـها، الاحتياجـات والأولويـات الخاصـة        المؤسسات المالية الدولية، وفقـا للولايـة المنوطـة بكـل            
  لأقل البلدان نموا،

وجــود قطاعــات ماليــة محليــة ســليمة تــسهم إســهاما  كفالــة  أهميــة الالتــزام بتؤكــد وإذ  
   عنصرا مهما في أي هيكل مالي دولي داعم للتنمية،ها حيويا في جهود التنمية الوطنية، باعتبار

 ؛)١٣(بتقرير الأمين العامتحيط علما   - ١  

تماسك الـنظم النقديـة والماليـة        بضرورة مواصلة الجهود وتكثيفها لتعزيز       تسلم  - ٢  
أن تكـون هـذه الـنظم منفتحـة منـصفة           أهميـة كفالـة     وتكرر تأكيد     واتساقها، والتجارية الدولية 

تحقيـق  بمـا في ذلـك     التنمية المستدامة   لضمان  المبذولة  الجهود الوطنية   شاملة للجميع لكي تكمل     
 وتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة    قوي منصف يتسم بالاطراد والتوازن ويـشمل الجميـع   نمو اقتصادي 

  ؛للألفية الأهداف الإنمائيةها المتفق عليها دوليا، بما في
 ضـرورة التـصرف بحـسم في التـصدي للتحـديات الـتي يواجههـا                تكرر تأكيـد    ‐ ٣  

ي شـامل للجميـع يتـسم       الاقتصاد العـالمي لكفالـة تحقيـق نمـو متـوازن مطـرد علـى الـصعيد العـالم                  
 ضـرورة   تأكيـد أيـضا تكرر بالإنصاف تتوافر في ظله عمالة كاملة منتجة وفرص عمل جيدة، و    
اســتخداما فعــالا مــن أجــل  تعبئــة قــدر كــبير مــن المــوارد مــن شــتى المــصادر واســتخدام التمويــل

  النهوض بالعمالة الكاملة المنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع؛
ــود  تلاحــظ  - ٤   ــصعيد ال ــ    المالمهمــةالجه ــى كــل مــن ال ــة عل قليمــي الإوطني وبذول

بـضرورة بـذل    وتـسلم   ،  الأزمـة الماليـة والاقتـصادية     الـتي تـشكلها     لتحـديات   للتـصدي ل  دولي  الو
مزيد من الجهود للنهوض بالانتعاش الاقتصادي والتصدي لاضطراب الأسواق الماليـة وأسـواق             

تفاع معدلات البطالة والمديونية في عـدة بلـدان         السلع الأساسية على الصعيد العالمي ومعالجة ار      
 ه وخـضوع  تهواتساع نطاق الضائقات المالية وتعزيز القطاع المـصرفي بطـرق منـها زيـادة شـفافي               

  النظـام المـالي الـدولي      تـشوب الـتي   العامـة   معالجة مواطن الضعف وأوجـه الاخـتلال        للمساءلة، و 
  والاقتصادية على الصعيد الـدولي وتعزيـز       السياسات المالية ومواصلة تنسيق   ،  وإصلاحه وتعزيزه 

  ؛هذا التنسيق

__________ 
ــا،          )١٢(   ــوا، اســطنبول، تركي ــدان نم ــل البل ــني بأق ــع المع ــم المتحــدة الراب ــؤتمر الأم ــر م ــار١٣‐٩تقري ــايو / أي  ٢٠١١م

(A/CONF.219/7)الفصل الثاني ،. 
  )١٣(  A/68/221. 
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أن الأمم المتحدة، بالنظر إلى عضويتها العالمية وشـرعيتها، تـوفر             أيضا تلاحظ  - ٥  
وتأثيرهـا في التنميـة، وتعيـد تأكيـد أن      الاقتـصادية الدوليـة   منتدى فريدا رئيسيا لمناقـشة المـسائل     

أداء   ينسالراميـة إلى تح ـ   صـلاح   ركة في مختلف عمليات الإ    تتبوأ مكانة تخولها المشا   الأمم المتحدة   
  الولايـات المنوطـة   بـأن التـسليم   مـع   ين وتعزيـزه بمـا يكفـل فعاليتـه،           الدولي ينالماليوالهيكل  لنظام  ا
 اأمـر  انسيق أعماله ـ مما يجعل ت   تكمل إحداها الأخرى،  لأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية      با

  الأهمية؛ بالغ
علــى تعزيــز التنــسيق بــين منظومــة  المعقــود العــزم ، إلى في هــذا الــصدد ،شيرتــ  - ٦  

م النمـو   مـن أجـل دع ـ    الإنمائية المتعـددة الأطـراف،      وة  يالأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتجار    
في جميـع أنحـاء   وتحقيـق التنميـة المـستدامة    وتـوفير فـرص العمـل    الاقتصادي والقضاء علـى الفقـر    

  هما؛واحترامإدارتها ولاياتها وهياكل لواضح الفهم على أساس ال، العالم
المعاكـسة  تـدابير   الالمرونة اللازمة لتنفيذ    بلدان  الإلى وجوب توخي    أيضا  شير  ت  - ٧  

، ولاتخــاذ إجــراءات محــددة الهــدف وملائمــة لاحتياجاتهــا للتــصدي للأزمــة  للــدورة الاقتــصادية
 للاحتياجـات وتحديـد أهـدافها       الشروط بما يكفل حـسن توقيتـها وملاءمتـها        إلى تبسيط    دعوتو

  ؛يةائنموالإ الاقتصاديةوفي مواجهة التحديات المالية  لبلدان الناميةودعمها ل
التحـسن الـذي    ازدياد موارد صندوق النقد الدولي و     ، في هذا الصدد،     تلاحظ  - ٨  

اســتحداث  تبــسيط الــشروط وبطــرق منــها طــرأ علــى إطــار الإقــراض لــصندوق النقــد الــدولي 
الائتمانـات التحوطيـة وائتمانـات الـسيولة والائتمانـات المرنـة        ، مـن قبيـل    رونةالمتتسم ب صكوك  

لبلـدان المنخفـضة الـدخل، في حـين تلاحـظ            ل  إطـار الإقـراض    وبلـورة وأدوات التمويل السريع،    
 للـــدورة مـــسايرةاري تنفيـــذها مـــن أي شـــروط برامج الجديـــدة والجـــالـــ خلـــوأيـــضا ضـــرورة 
  ؛مبرر لها الاقتصادية لا

، في هــذا الــصدد، المــصارف الإنمائيــة المتعــددة الأطــراف علــى مواصــلة   ثتحــ  - ٩  
المضي قدما في تقديم مساعدات مرنة بشروط ميسرة تدفع مقـدما وبـصورة عاجلـة يكـون مـن           
شــأنها مــساعدة البلــدان الناميــة بقــدر كــبير وعلــى نحــو عاجــل علــى ســد ثغــرات التمويــل الــتي  

تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، مــع إيــلاء ن أجــل تواجههــا في ســياق الجهــود الــتي تبــذلها مــ
  الاعتبار لقدرات كل من تلك البلدان على احتواء الأزمات وتحمل عبء الديون؛

ــسلم  - ١٠   ــدفقات  ت ــدور ت ــوال  ب ــة ةالخاصــرؤوس الأم ــل ال في تعبئ مــن أجــل  تموي
س المال إلى العديـد      المفرطة القصيرة الأجل لرأ    التقلباتشكلها  التحديات التي ت  ؤكد  التنمية، وت 

 وتلاحظ ضرورة أن تراعى الظروف الخاصـة لفـرادى البلـدان عنـد تـصميم                مية،نالبلدان ال من ا 
وتنفيذ تدابير إدارة تدفقات رؤوس الأموال من أجل التصدي لتلك التحديات، مثل سياسـات              
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ــي      ــصاد الكل ــى مــستوى الاقت ــة عل ــدابير التحوطي ــي والت ــصاد الكل ــفالاقت ة إدار أشــكال ومختل
، مع البقاء أيضا على إدراك تام للمخاطر المحتملـة المرتبطـة بـإدارة تـدفقات     حسابات رأس المال  

  ؛رؤوس الأموال
ة، في إطـار الولايـة       الدولي ـ ة المالي ـ المؤسـسات عـزز   تبالحاجة إلى أن    تسلم أيضا     - ١١  

ــها،  ــدفقات رؤوس الأمــوال  المنوطــة بكــل من ــة  مــن أجــل  حــشد ت  تحويــل الاســتثمارات الوطني
، بطرائـق مـن بينـها تـوفير         استنادا إلى أبعادها الثلاثـة    إلى التنمية المستدامة    بشكل أفضل   والدولية  

   وتقاسم الممارسات الفضلى؛ المناسبة للاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجلوافزالح
ــةتعيــد تأكيــد   - ١٢   ــز  أهمي ــة في صــنع القــرار  مــشاركة توســيع وتعزي البلــدان النامي

في هــذا الــصدد  ، وتحــيط علمــا   في المجــال الاقتــصادي علــى الــصعيد الــدولي    ووضــع المعــايير 
صص ونظـام الح ـ مؤسـسات بريتـون وودز   إدارة صلاح هياكـل  بالخطوات المهمة التي اتخذت لإ    

 الخاصة بها التي تجسد بشكل أفضل الواقع الـراهن وتعمـل علـى تعزيـز تمثيـل         وحقوق التصويت 
شاركتها في أنـشطتها، وتـسلم بأهميـة مواصـلة عمليـات      البلدان الناميـة في تلـك المؤسـسات وم ـ       

إصلاح إدارة تلك المؤسسات على نحو طموح وسريع لزيـادة فعاليتـها ومـصداقيتها وشـرعيتها                
 وخضوعها للمساءلة؛

، في هــذا الــصدد، بــالقرارات الــتي اتخــذتها مجموعــة البنــك الــدولي تحــيط علمــا  - ١٣  
ــشاركتها     ــة وم ــدان النامي ــل البل ــشأن تمثي ــصدي     ب ــن الإصــلاحات المؤســسية للت ــك م ــير ذل وغ

للتحديات الجديدة، وبإضـافة المقعـد الخـامس والعـشرين إلى مقاعـد مجلـس المـديرين التنفيـذيين                   
  لمجموعة البنك الدولي، وتتطلع إلى إحراز تقدم في الإصلاحات المؤسسية للمجموعة؛

ظــام الحــصص  المتعلقــة بن٢٠١٠ إلى التعجيــل بتنفيــذ إصــلاحات عــام  تــدعو  - ١٤  
والإدارة في صندوق النقد الدولي، وتلاحظ التقدم الذي أحرزه الصندوق في اسـتعراض صـيغة         

الاتفـاق علـى    وتؤكد أهمية مواصلة المناقشات من أجـل  ٢٠١٣يناير /الحصص في كانون الثاني   
الاسـتعراض العـام الخـامس عـشر        مـوازاة    في   ٢٠١٤ينـاير   /كـانون الثـاني    الحصص بحلول    صيغة

وفي إطار عمليات الإصلاح الجارية، من أجل كفالة قدرة الصندوق على التـصدي              للحصص،
  ؛ للتحديات التي يواجهها النظام المالي والنقدي الدولي في الوقت الحاضر

بأهميــة أن يــتم اختيــار رؤســاء المؤســسات الماليــة الدوليــة، بمــا فيهــا         تــسلم   - ١٥  
  علنية شفافة؛وودز على أساس الجدارة بطريقة  مؤسسات بريتون

 ضـرورة مـشاركة الحكومـة علـى نحـو أكثـر فعاليـة لكفالـة تنظـيم                   على تشدد  - ١٦  
السوق على النحو المناسب بما يدعم المصلحة العامة، وتـسلم في هـذا الـصدد بـضرورة تحـسين                   
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تنظـــيم الأســـواق الماليـــة لتعزيـــز الاســـتقرار الاقتـــصادي وتـــشجيع النمـــو المطـــرد المنـــصف         
  للجميع؛ الشامل

التنــسيق علــى كــل مــن الــصعيد الــدولي  مواصــلة ضــرورة  علــىتــشدد أيــضا   - ١٧  
تلاحـظ  منتجاتهـا، و  بعـض   الأطر التنظيميـة المناسـبة للأسـواق الماليـة و         بشأن  والإقليمي والوطني   

 ثمـة قلـق مـن       أن الوقت لا يزال مبكرا جدا لتقدير الآثار الكاملة لاتفاقية بازل الثالثـة،            أنه رغم   
 بــذل جهــود تــسلم في هــذا الــصدد بــضرورةا علــى بعــض البلــدان الناميــة، وأنهــا قــد تــؤثر ســلب
تنظيم ومراقبـة الأسـواق الماليـة في ميـادين مـن قبيـل الأنـشطة المـصرفية الموازيـة                    مستمرة لكفالة   

، وذلـك بهـدف     “أهـم مـن أن تتـرك عرضـة للانهيـار          ”والمشتقات المالية والمصارف الـتي تكـون        
  النمو المنصف والشامل؛تحقيق الاستقرار الاقتصادي و

 بـدور حقـوق الـسحب الخاصـة بوصـفها أصـلا مـن أصـول الاحتيـاطي                تسلم  - ١٨  
الدولي، وتقر بأن مخصصات حقـوق الـسحب الخاصـة سـاعدت علـى اسـتكمال الاحتياطيـات                  
الدولية في مواجهـة الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة فـساهمت بـذلك في تحقيـق الاسـتقرار في                 

الي الدولي وقدرة الاقتصاد العالمي على الانتعاش، وتـسلم أيـضا بـضرورة إبقـاء مـسألة       النظام الم 
دور حقوق السحب الخاصة قيد الاستعراض المنتظم، بما في ذلك ما يتصل بالدور الذي يمكـن                

  أن تؤديه في نظام الاحتياطيات الدولية؛
جـزءا  تعددة الأطراف   المشاملة  الفعالة  الراقبة  تكون الم أن  ضرورة  تكرر تأكيد     - ١٩  

 تعزيـــز مراقبـــة وتؤكـــد ضـــرورة مواصـــلة ، الأزمـــاتتـــوقيالجهـــود الراميـــة إلى صـــميما مـــن 
الذي يتبعـه صـندوق   ، وتحيط علما في هذا الصدد بنهج المراقبة الجديد        للبلدانالمالية  السياسات  

، عـلاوة علـى   لبـشكل أفـض   الأطـراف  ة والمتعددة الثنائيراقبة المإدماجالرامي إلى  النقد الدولي و  
إقامــة روابــط عــبر الحــدود والقطاعــات مــع سياســات الاقتــصاد الكلــي والــسياسات التحوطيــة  

التي قد تخلّفها سياسات البلدان الاقتـصادية       الكلية، مع الاحتراز الشديد من الآثار غير المباشرة         
  ؛والمالية على الاقتصاد العالمي

ــز المرا  تؤكــد  - ٢٠   ــصدد، ضــرورة تعزي ــستقلة   ، في هــذا ال ــة الم ــة الدولي ــة الحكومي قب
يترتب عليها من آثار في أسعار الفائـدة الدوليـة وأسـعار الـصرف        للسياسات المالية الوطنية وما   
  وتدفقات رؤوس الأموال؛

 شـفافية آليـات     مواصـلة تعزيـز    المؤسـسات الماليـة والمـصرفية الدوليـة إلى           تدعو  - ٢١  
ييمـات المخـاطر الـسيادية الـتي يجريهـا القطـاع       تزيـد تق  أن  مشيرة إلى ضـرورة     ،  تصنيف المخاطر 

 ، الأمـر الـذي يمكـن أن       الخاص إلى أقصى حد من اسـتخدام معـايير دقيقـة وموضـوعية وشـفافة              
مــؤتمر  هــا  الجــودة، وتــشجع المؤســسات المعنيــة، بمــا في    عاليــةتيــسره البيانــات والتحلــيلات ال  
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التـأثير  ذه المـسألة، بمـا في ذلـك         المتحدة للتجارة والتنميـة، علـى مواصـلة عملـها بـشأن ه ـ             الأمم
 التنمية في البلدان النامية؛آفاق  الذي يمكن أن تحدثه في

  ودونالمتعددة الأطـراف والإقليميـة    والصناديق الإنمائية    التنميةصارف  بم يبته  - ٢٢  
الاضــطلاع بــدور حيــوي في تلبيــة الاحتياجــات الإنمائيــة للبلــدان الناميــة        مواصــلة  الإقليميــة
 منــها تنــسيق العمــل، حــسب الاقتــضاء،  بطــرقالــتي تمــر اقتــصاداتها بمرحلــة انتقاليــة،  والبلــدان 

ضيف يمكـن أن ي ـ   دون الإقليميـة الإقليمية والمؤسـسات الماليـة  التنمية مصارف  تعزيز  وتؤكد أن   
 بالتـالي، توليهـا زمـام الأمـور     ،دعما ماليا مرنا إلى الجهود الإنمائية الوطنية والإقليميـة، ممـا يعـزز       

ويمكن أن يعـزز التكامـل الإقليمـي، فيزيـد مـن القـدرة علـى التكيـف مـع                     بوجه عام،    اءتهاوكف
مـصارف  زيـادات الأخـيرة في رؤوس أمـوال         في هذا الـصدد بال    رحب  وتالصدمات الاقتصادية،   

، وتـشجع بالإضــافة إلى ذلـك علـى بــذل الجهـود الكفيلــة     المتعــددة الأطـراف والإقليميـة  التنميـة  
  ؛الإقليمية التنمية دونصارف بتوفير تمويل كاف لم

بوسـائل   ،الإقليمي ودون الإقليمـي   التعاون على الصعيدين     تعزيز    على جعتش  - ٢٣  
العملات التجاريــة والمتعلقــة ب ـــ ترتيبــات  ال والتنميــة الإقليميــة ودون الإقليميـــة  مــصارف  منــها  

  الإقليمية؛ودونبادرات الإقليمية وغيرها من المالاحتياطية 

الـشركات والقطـاع العـام،    الإدارة في تحـسين معـايير   مواصـلة  رة ضـرو  تؤكـد   - ٢٤  
، المحاسـبة ومراجعـة الحـسابات واتخـاذ تـدابير لـضمان الـشفافية             فيهـا معـايير الإدارة المتـصلة ب        بما

  الملائمة؛ مشيرة إلى الآثار المعرقلة الناجمة عن اتباع السياسات غير
ــسلم   - ٢٥   ــزز اتبالحاجــة إلى أن ت ــ المالمؤســساتع ــةلي ــضاء،  الدولي  ة، حــسب الاقت

 الإنمائية، بما في ذلـك الـسياسات والـبرامج          ا وبرامجه االجنساني في سياساته  تعميم مراعاة المنظور    
المتعلقـــة بإصـــلاحات الاقتـــصاد الكلـــي وإيجـــاد فـــرص العمـــل والإصـــلاحات الهيكليـــة، وفقـــا  

  الأمر؛ لأولويات واستراتيجيات البلدان ذات الصلة بهذا
والـستين  التاسعة   الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها           إلى تطلب  - ٢٦  

غيرهـــا مـــن مؤســـسات بريتـــون وودز و يعـــده بالتعـــاون مـــع تقريـــرا عـــن تنفيـــذ هـــذا القـــرار 
 ؛المعنية الجهات

والــستين البنــد التاســعة  أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت لــدورتها  تقــرر  - ٢٧  
ــون   ــام ا”الفرعــي المعن ــة  النظ ــدولي والتنمي ــالي ال ــار في “لم ــون   إط ــد المعن ــة  ”البن ــسائل المتعلق الم

  .“بسياسات الاقتصاد الكلي
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	وإذ تشير كذلك إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012 وإلى وثيقته الختامية المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()،
	وإذ تنوه بالعمل الذي اضطلع به الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة لمتابعة المسائل الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، وإذ تحيط علما بتقريره المرحلي()، 
	وإذ تشير إلى المناقشة المواضيعية الرفيعة المستوى بشأن حالة الاقتصاد والمالية في العالم وتأثيرها في التنمية والتي دعا إلى عقدها رئيس الجمعية العامة في 17 و 18 أيار/ مايو 2012، 
	وإذ تشير أيضا إلى الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثانية عملا بالقرار 67/197 في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 من أجل مناقشة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها للتصدي للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية واستطلاع الإمكانات المتاحة لاستعادة الثقة والنمو الاقتصادي، 
	وإذ تحيط علما بانعقاد الدورة السادسة لمنتدى أستانا الاقتصادي والمؤتمر العالمي لمواجهة الأزمة، في أستانا في الفترة من 22 إلى 24 أيار/مايو 2013، وبالدعوة إلى عقد المؤتمر الدولي العالمي الثاني لمواجهة الأزمة في أستانا في الفترة من 21 إلى 23 أيار/ مايو 2014، 
	وإذ تحيط علما أيضا بانعقاد منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي الدولي في سانت بيترسبورغ بالاتحاد الروسي في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2013، 
	وإذ تحيط علما كذلك بانعقاد قمة مجموعة العشرين يومي 5 و 6 أيلول/ سبتمبر 2013،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لا تزال تؤثر سلبا في التنمية خاصة، وإذ تسلم بوجود أدلة على حصول انتعاشٍ متفاوت وهش، وإذ تدرك أن الاقتصاد العالمي، على الرغم مما يُبذل من جهود كبيرة ساعدت على احتواء المخاطر القصوى وتحسين ظروف السوق المالية وإدامة الانتعاش، لا يزال يمر بمرحلة حرجة محفوفة بمخاطر الهبوط، بما في ذلك التقلبات الشديدة في الأسواق العالمية، وارتفاع معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب، والمديونية في بعض البلدان، واتساع نطاق الضائقة المالية، الأمر الذي يطرح تحديات بالنسبة للانتعاش الاقتصادي على الصعيد العالمي ويعكس الحاجة إلى إحراز تقدم إضافي نحو الحفاظ على الطلب العالمي وإعادة التوازن إليه، وإذ تؤكد الحاجة إلى مواصلة بذل الجهود من أجل التصدي لأوجه الضعف والاختلال في المنظومة، وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيزه، مع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها حتى الآن، 
	وإذ تلاحظ أنه لئن كان بعض البلدان النامية المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي العالمي الذي تحقق مؤخرا أدت الأزمة الاقتصادية إلى الحد من قدرة تلك البلدان على تحمل مزيد من الصدمات، وإذ تشير إلى الالتزامات التي قطعت من أجل دعم التنمية وتحقيق نمو قوي مطرد يتسم بالتوازن ويشمل الجميع، وإذ تعيد تأكيد ضرورة أن تتعاون جميع الجهات من أجل الوفاء بالالتزامات ذات الصلة بالتنمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015،
	وإذ تقر بأن إدارة الشؤون الاقتصادية العالمية في عالم يزداد ترابطا أمر بالغ الأهمية لنجاح الجهود التي تبذل على الصعيد الوطني من أجل تحقيق التنمية المستدامة في جميع البلدان وبأنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت على مر السنين ما زال من الضروري مواصلة تحسين إدارة الشؤون الاقتصادية العالمية وتعزيز دور الأمم المتحدة في هذا الصدد،
	وإذ تشير إلى الالتزام بالعمل على نحو متضامن لاعتماد نهج منسق شامل على الصعيد العالمي في التصدي للآثار السلبية التي لا تزال تطال التنمية من جراء الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وباتخاذ إجراءات ترمي في جملة أمور إلى استعادة الثقة والحفاظ على النمو الاقتصادي وكفالة العمالة الكاملة المنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع،
	وإذ تعيد تأكيد مقاصد الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في ميثاقها، بما في ذلك التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وجعل الأمم المتحدة مركزا لتنسيق الإجراءات التي تتخذها الدول من أجل بلوغ مقاصدها المشتركة، وإذ تكرر تأكيد ضرورة تدعيم الدور القيادي للأمم المتحدة في تحقيق التنمية،
	وإذ تكرر التأكيد على ضرورة أن يدعم النظام المالي الدولي النمو الاقتصادي المطرد الشامل المنصف والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتعميم الخدمات المالية ودعم الجهود المبذولة للقضاء على الفقر والجوع في البلدان النامية، وأن يسمح في الوقت ذاته بحشد جميع مصادر تمويل التنمية بشكل متسق،
	وإذ تشير إلى مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا وبرنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا()، وإذ تسلم في هذا السياق بضرورة أن تدعم المؤسسات المالية الدولية، وفقا للولاية المنوطة بكل منها، الاحتياجات والأولويات الخاصة لأقل البلدان نموا،
	وإذ تؤكد أهمية الالتزام بكفالة وجود قطاعات مالية محلية سليمة تسهم إسهاما حيويا في جهود التنمية الوطنية، باعتبارها عنصرا مهما في أي هيكل مالي دولي داعم للتنمية، 
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تسلم بضرورة مواصلة الجهود وتكثيفها لتعزيز تماسك النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية واتساقها، وتكرر تأكيد أهمية كفالة أن تكون هذه النظم منفتحة منصفة شاملة للجميع لكي تكمل الجهود الوطنية المبذولة لضمان التنمية المستدامة بما في ذلك تحقيق نمو اقتصادي قوي منصف يتسم بالاطراد والتوازن ويشمل الجميع وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	3 - تكرر تأكيد ضرورة التصرف بحسم في التصدي للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي لكفالة تحقيق نمو متوازن مطرد على الصعيد العالمي شامل للجميع يتسم بالإنصاف تتوافر في ظله عمالة كاملة منتجة وفرص عمل جيدة، وتكرر أيضا تأكيد ضرورة تعبئة قدر كبير من الموارد من شتى المصادر واستخدام التمويل استخداما فعالا من أجل النهوض بالعمالة الكاملة المنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع؛
	4 - تلاحظ الجهود المهمة المبذولة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للتحديات التي تشكلها الأزمة المالية والاقتصادية، وتسلم بضرورة بذل مزيد من الجهود للنهوض بالانتعاش الاقتصادي والتصدي لاضطراب الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية على الصعيد العالمي ومعالجة ارتفاع معدلات البطالة والمديونية في عدة بلدان واتساع نطاق الضائقات المالية وتعزيز القطاع المصرفي بطرق منها زيادة شفافيته وخضوعه للمساءلة، ومعالجة مواطن الضعف وأوجه الاختلال العامة التي تشوب النظام المالي الدولي وإصلاحه وتعزيزه، ومواصلة تنسيق السياسات المالية والاقتصادية على الصعيد الدولي وتعزيز هذا التنسيق؛
	5 - تلاحظ أيضا أن الأمم المتحدة، بالنظر إلى عضويتها العالمية وشرعيتها، توفر منتدى فريدا رئيسيا لمناقشة المسائل الاقتصادية الدولية وتأثيرها في التنمية، وتعيد تأكيد أن الأمم المتحدة تتبوأ مكانة تخولها المشاركة في مختلف عمليات الإصلاح الرامية إلى تحسين أداء النظام والهيكل الماليين الدوليين وتعزيزه بما يكفل فعاليته، مع التسليم بأن الولايات المنوطة بالأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية تكمل إحداها الأخرى، مما يجعل تنسيق أعمالها أمرا بالغ الأهمية؛
	6 - تشير، في هذا الصدد، إلى العزم المعقود على تعزيز التنسيق بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتجارية والإنمائية المتعددة الأطراف، من أجل دعم النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، على أساس الفهم الواضح لولاياتها وهياكل إدارتها واحترامهما؛
	7 - تشير أيضا إلى وجوب توخي البلدان المرونة اللازمة لتنفيذ التدابير المعاكسة للدورة الاقتصادية ولاتخاذ إجراءات محددة الهدف وملائمة لاحتياجاتها للتصدي للأزمة، وتدعو إلى تبسيط الشروط بما يكفل حسن توقيتها وملاءمتها للاحتياجات وتحديد أهدافها ودعمها للبلدان النامية في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والإنمائية؛
	8 - تلاحظ، في هذا الصدد، ازدياد موارد صندوق النقد الدولي والتحسن الذي طرأ على إطار الإقراض لصندوق النقد الدولي بطرق منها تبسيط الشروط واستحداث صكوك تتسم بالمرونة، من قبيل الائتمانات التحوطية وائتمانات السيولة والائتمانات المرنة وأدوات التمويل السريع، وبلورة إطار الإقراض للبلدان المنخفضة الدخل، في حين تلاحظ أيضا ضرورة خلو البرامج الجديدة والجاري تنفيذها من أي شروط مسايرة للدورة الاقتصادية لا مبرر لها؛
	9 - تحث، في هذا الصدد، المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف على مواصلة المضي قدما في تقديم مساعدات مرنة بشروط ميسرة تدفع مقدما وبصورة عاجلة يكون من شأنها مساعدة البلدان النامية بقدر كبير وعلى نحو عاجل على سد ثغرات التمويل التي تواجهها في سياق الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مع إيلاء الاعتبار لقدرات كل من تلك البلدان على احتواء الأزمات وتحمل عبء الديون؛
	10 - تسلم بدور تدفقات رؤوس الأموال الخاصة في تعبئة التمويل من أجل التنمية، وتؤكد التحديات التي تشكلها التقلبات المفرطة القصيرة الأجل لرأس المال إلى العديد من البلدان النامية، وتلاحظ ضرورة أن تراعى الظروف الخاصة لفرادى البلدان عند تصميم وتنفيذ تدابير إدارة تدفقات رؤوس الأموال من أجل التصدي لتلك التحديات، مثل سياسات الاقتصاد الكلي والتدابير التحوطية على مستوى الاقتصاد الكلي ومختلف أشكال إدارة حسابات رأس المال، مع البقاء أيضا على إدراك تام للمخاطر المحتملة المرتبطة بإدارة تدفقات رؤوس الأموال؛
	11 - تسلم أيضا بالحاجة إلى أن تعزز المؤسسات المالية الدولية، في إطار الولاية المنوطة بكل منها، حشد تدفقات رؤوس الأموال من أجل تحويل الاستثمارات الوطنية والدولية بشكل أفضل إلى التنمية المستدامة استنادا إلى أبعادها الثلاثة، بطرائق من بينها توفير الحوافز المناسبة للاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل وتقاسم الممارسات الفضلى؛
	12 - تعيد تأكيد أهمية توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في صنع القرار ووضع المعايير في المجال الاقتصادي على الصعيد الدولي، وتحيط علما في هذا الصدد بالخطوات المهمة التي اتخذت لإصلاح هياكل إدارة مؤسسات بريتون وودز ونظام الحصص وحقوق التصويت الخاصة بها التي تجسد بشكل أفضل الواقع الراهن وتعمل على تعزيز تمثيل البلدان النامية في تلك المؤسسات ومشاركتها في أنشطتها، وتسلم بأهمية مواصلة عمليات إصلاح إدارة تلك المؤسسات على نحو طموح وسريع لزيادة فعاليتها ومصداقيتها وشرعيتها وخضوعها للمساءلة؛
	13 - تحيط علما، في هذا الصدد، بالقرارات التي اتخذتها مجموعة البنك الدولي بشأن تمثيل البلدان النامية ومشاركتها وغير ذلك من الإصلاحات المؤسسية للتصدي للتحديات الجديدة، وبإضافة المقعد الخامس والعشرين إلى مقاعد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وتتطلع إلى إحراز تقدم في الإصلاحات المؤسسية للمجموعة؛
	14 - تدعو إلى التعجيل بتنفيذ إصلاحات عام 2010 المتعلقة بنظام الحصص والإدارة في صندوق النقد الدولي، وتلاحظ التقدم الذي أحرزه الصندوق في استعراض صيغة الحصص في كانون الثاني/يناير 2013 وتؤكد أهمية مواصلة المناقشات من أجل الاتفاق على صيغة الحصص بحلول كانون الثاني/يناير 2014 في موازاة الاستعراض العام الخامس عشر للحصص، وفي إطار عمليات الإصلاح الجارية، من أجل كفالة قدرة الصندوق على التصدي للتحديات التي يواجهها النظام المالي والنقدي الدولي في الوقت الحاضر؛ 
	15 - تسلم بأهمية أن يتم اختيار رؤساء المؤسسات المالية الدولية، بما فيها مؤسسات بريتون وودز على أساس الجدارة بطريقة علنية شفافة؛
	16 - تشدد على ضرورة مشاركة الحكومة على نحو أكثر فعالية لكفالة تنظيم السوق على النحو المناسب بما يدعم المصلحة العامة، وتسلم في هذا الصدد بضرورة تحسين تنظيم الأسواق المالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو المطرد المنصف الشامل للجميع؛
	17 - تشدد أيضا على ضرورة مواصلة التنسيق على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني بشأن الأطر التنظيمية المناسبة للأسواق المالية وبعض منتجاتها، وتلاحظ أنه رغم أن الوقت لا يزال مبكرا جدا لتقدير الآثار الكاملة لاتفاقية بازل الثالثة، ثمة قلق من أنها قد تؤثر سلبا على بعض البلدان النامية، وتسلم في هذا الصدد بضرورة بذل جهود مستمرة لكفالة تنظيم ومراقبة الأسواق المالية في ميادين من قبيل الأنشطة المصرفية الموازية والمشتقات المالية والمصارف التي تكون ”أهم من أن تترك عرضة للانهيار“، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المنصف والشامل؛
	18 - تسلم بدور حقوق السحب الخاصة بوصفها أصلا من أصول الاحتياطي الدولي، وتقر بأن مخصصات حقوق السحب الخاصة ساعدت على استكمال الاحتياطيات الدولية في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية فساهمت بذلك في تحقيق الاستقرار في النظام المالي الدولي وقدرة الاقتصاد العالمي على الانتعاش، وتسلم أيضا بضرورة إبقاء مسألة دور حقوق السحب الخاصة قيد الاستعراض المنتظم، بما في ذلك ما يتصل بالدور الذي يمكن أن تؤديه في نظام الاحتياطيات الدولية؛
	19 - تكرر تأكيد ضرورة أن تكون المراقبة الفعالة الشاملة المتعددة الأطراف جزءا صميما من الجهود الرامية إلى توقي الأزمات، وتؤكد ضرورة مواصلة تعزيز مراقبة السياسات المالية للبلدان، وتحيط علما في هذا الصدد بنهج المراقبة الجديد الذي يتبعه صندوق النقد الدولي والرامي إلى إدماج المراقبة الثنائية والمتعددة الأطراف بشكل أفضل، علاوة على إقامة روابط عبر الحدود والقطاعات مع سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات التحوطية الكلية، مع الاحتراز الشديد من الآثار غير المباشرة التي قد تخلّفها سياسات البلدان الاقتصادية والمالية على الاقتصاد العالمي؛
	20 - تؤكد، في هذا الصدد، ضرورة تعزيز المراقبة الحكومية الدولية المستقلة للسياسات المالية الوطنية وما يترتب عليها من آثار في أسعار الفائدة الدولية وأسعار الصرف وتدفقات رؤوس الأموال؛
	21 - تدعو المؤسسات المالية والمصرفية الدولية إلى مواصلة تعزيز شفافية آليات تصنيف المخاطر، مشيرة إلى ضرورة أن تزيد تقييمات المخاطر السيادية التي يجريها القطاع الخاص إلى أقصى حد من استخدام معايير دقيقة وموضوعية وشفافة، الأمر الذي يمكن أن تيسره البيانات والتحليلات العالية الجودة، وتشجع المؤسسات المعنية، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، على مواصلة عملها بشأن هذه المسألة، بما في ذلك التأثير الذي يمكن أن تحدثه في آفاق التنمية في البلدان النامية؛
	22 - تهيب بمصارف التنمية والصناديق الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية ودون الإقليمية مواصلة الاضطلاع بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بطرق منها تنسيق العمل، حسب الاقتضاء، وتؤكد أن تعزيز مصارف التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية دون الإقليمية يمكن أن يضيف دعما ماليا مرنا إلى الجهود الإنمائية الوطنية والإقليمية، مما يعزز، بالتالي، توليها زمام الأمور وكفاءتها بوجه عام، ويمكن أن يعزز التكامل الإقليمي، فيزيد من القدرة على التكيف مع الصدمات الاقتصادية، وترحب في هذا الصدد بالزيادات الأخيرة في رؤوس أموال مصارف التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف، وتشجع بالإضافة إلى ذلك على بذل الجهود الكفيلة بتوفير تمويل كاف لمصارف التنمية دون الإقليمية؛
	23 - تشجع على تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، بوسائل منها مصارف التنمية الإقليمية ودون الإقليمية والترتيبات التجارية والمتعلقة بالعملات الاحتياطية وغيرها من المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية؛
	24 - تؤكد ضرورة مواصلة تحسين معايير الإدارة في الشركات والقطاع العام، بما فيها معايير الإدارة المتصلة بالمحاسبة ومراجعة الحسابات واتخاذ تدابير لضمان الشفافية، مشيرة إلى الآثار المعرقلة الناجمة عن اتباع السياسات غير الملائمة؛
	25 - تسلم بالحاجة إلى أن تعزز المؤسسات المالية الدولية، حسب الاقتضاء، تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياساتها وبرامجها الإنمائية، بما في ذلك السياسات والبرامج المتعلقة بإصلاحات الاقتصاد الكلي وإيجاد فرص العمل والإصلاحات الهيكلية، وفقا لأولويات واستراتيجيات البلدان ذات الصلة بهذا الأمر؛
	26 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يعده بالتعاون مع مؤسسات بريتون وودز وغيرها من الجهات المعنية؛
	27 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين البند الفرعي المعنون ”النظام المالي الدولي والتنمية“ في إطار البند المعنون ”المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي“.

